
الفصل الأول
المقدمة وخلفية الدراسة 
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شهد العالم المعاصر تحولاً متسارعاً في أنماط العمل المؤسسي نتيجة التطور المتنامي في التقنيات الرقمية، الأمر الذي دفع المؤسسات إلى إعادة النظر في أساليب إدارة العمليات وتقديم الخدمات وتحسين الأداء، ولم يعد التحول الرقمي مجرد توجه تقني يقتصر على استخدام الأنظمة الإلكترونية، بل أصبح تحولاً مؤسسياً متكاملاً يشمل تطوير البنية التقنية، وإعادة تصميم الإجراءات التنظيمية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية بما يسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة المخرجات. (إبراهيم، 2023)
وفي مجال إدارة المشاريع، برز التحول الرقمي كأحد العوامل المؤثرة في تطوير أساليب التخطيط والتنفيذ والمتابعة، خاصة في مشاريع البنية التحتية التي تتسم بالتعقيد وتعدد الأطراف وحاجتها المستمرة إلى دقة المعلومات وسرعة اتخاذ القرار، فقد أسهمت التقنيات الرقمية الحديثة، مثل أنظمة إدارة المشاريع الرقمية، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، ونمذجة معلومات البناء، في تحسين عمليات التنسيق، وتقليل المخاطر، ورفع مستوى الرقابة على مراحل تنفيذ المشاريع. (الحربي & الرابغي, 2024)
وفي المملكة العربية السعودية، أصبحت الجهات الخدمية تعتمد بشكل متزايد على الحلول الرقمية لتطوير عملياتها وتحسين كفاءة مشاريعها، إلا أن تحقيق الفائدة الكاملة من التحول الرقمي يتطلب تكاملاً بين الجوانب التقنية والتنظيمية والبشرية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في بحث أثر التحول الرقمي بأبعاده المختلفة على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية السعودية، من خلال تحليل مستوى التطبيق وقياس مدى انعكاسه على مؤشرات تنفيذ المشاريع المرتبطة بالجودة والوقت والتكلفة وإدارة المخاطر. 
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على الرغم من التطور الملحوظ في تطبيق مبادرات التحول الرقمي داخل الجهات الخدمية السعودية، وما صاحب ذلك من توسع في استخدام الأنظمة والمنصات الرقمية، إلا أن مشاريع البنية التحتية لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بكفاءة التنفيذ، مثل التأخر في الإنجاز، وارتفاع التكاليف، وصعوبة التنسيق بين الأطراف المختلفة، مما يشير إلى وجود حاجة لدراسة مدى قدرة التحول الرقمي على معالجة هذه التحديات وتحسين أداء المشاريع.
وتشير الدراسات السابقة إلى أن التقنيات الرقمية يمكن أن تسهم في تحسين إدارة المشاريع من خلال توفير معلومات دقيقة، ودعم القرارات، وتعزيز المتابعة المستمرة، إلا أن تحقيق هذه الفوائد يرتبط بوجود بيئة تنظيمية داعمة، وموارد بشرية مؤهلة، وبنية تقنية قادرة على تحقيق التكامل بين مختلف مراحل المشروع، لذلك فإن نجاح التحول الرقمي لا يعتمد على توفر التقنية فقط، وإنما على قدرة الجهات على توظيفها ضمن منظومة إدارية متكاملة.
وعلى الرغم من أهمية التحول الرقمي في تطوير أداء المشاريع، إلا أن الدراسات التي تناولت أثره بصورة مباشرة على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية السعودية ما تزال محدودة، حيث ركزت معظم الدراسات على جوانب تقنية محددة أو على التحول الرقمي في الخدمات العامة بشكل عام. ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في الحاجة إلى تحليل العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي: ما أثر التحول الرقمي على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية السعودية؟
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تكتسب هذه الدراسة أهميتها من التوسع المتسارع في مبادرات التحول الرقمي داخل الجهات الخدمية في المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع الحجم الكبير للاستثمارات الموجهة نحو مشاريع البنية التحتية الداعمة للتنمية الوطنية، وفي ظل التوجه نحو تعزيز كفاءة الإنفاق، تبرز الحاجة إلى فهم علمي دقيق لطبيعة العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في دعم القرارات الاستراتيجية وتحسين ممارسات إدارة المشاريع في القطاع العام.
كما تنبع أهمية الدراسة من كون مشاريع البنية التحتية تتسم بدرجة عالية من التعقيد وتعدد الأطراف وطول دورة الحياة، الأمر الذي يجعلها بيئة حساسة لأي قصور في التكامل المعلوماتي أو ضعف في تبني الأدوات الرقمية. وعليه، فإن تحليل أثر التحول الرقمي في هذا السياق يمثل خطوة ضرورية لتحديد مدى قدرة المبادرات الرقمية الحالية على تحقيق القيمة المضافة المتوقعة، والكشف عن الفجوات التي قد تعيق تحقيق النجاح المستدام للمشاريع.
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· تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العربية في مجال الربط بين التحول الرقمي ونجاح مشاريع البنية التحتية، وهو مجال ما يزال يعاني من محدودية الدراسات التكاملية، خاصة في البيئة السعودية.
· تقدم إطاراً تحليلياً يمكن أن يدعم الباحثين مستقبلاً في بناء نماذج تفسيرية أكثر عمقاً للعلاقة بين الرقمنة وأداء المشاريع.
· تساعد في توضيح الأبعاد الأكثر تأثيراً في التحول الرقمي داخل الجهات الخدمية، مما يدعم تطوير مقاييس علمية أدق لقياس النضج الرقمي في مشاريع البنية التحتية.
· تعزز الفهم النظري للتفاعل بين العوامل التقنية والتنظيمية والبشرية في سياق إدارة مشاريع البنية التحتية.
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· توفر نتائج الدراسة دعماً لصنّاع القرار في الجهات الخدمية السعودية لتوجيه استثمارات التحول الرقمي نحو المجالات الأعلى أثراً في نجاح المشاريع.
· تساعد مديري المشاريع في تبني ممارسات رقمية قائمة على الأدلة بما يرفع كفاءة التنفيذ ويحد من التأخير والهدر.
· تمكّن الجهات الحكومية من تحديد فجوات التطبيق الرقمي ووضع خطط تحسين واقعية لتعظيم العائد من مبادرات الرقمنة.
· تدعم مواءمة برامج التحول الرقمي مع متطلبات تنفيذ مشاريع البنية التحتية بما يحقق مستهدفات الكفاءة والجودة والاستدامة.
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يكمن الهدف الرئيسي للدراسة في: تحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجهات الخدمية في المملكة العربية السعودية. 
وتنبثق من الهدف الرئيسي الأهداف الفرعية التالية: 
1. التعرف على مستوى تطبيق التحول الرقمي في الجهات الخدمية السعودية المرتبطة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
2. قياس مستوى كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية.
3. دراسة أثر التحول الرقمي بأبعاده (التقني، التنظيمي، البشري) على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
4. التعرف على أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي في مشاريع البنية التحتية.
5. تقديم توصيات تسهم في تعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع.
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يكمن السؤال الرئيسي للدراسة في: ما أثر التحول الرقمي على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية في المملكة العربية السعودية؟ وتنبثق من التساؤل الرئيسي للدراسة مجموعة من الأسئلة الفرعية التي تتمثل في الاتي:
1. ما مستوى تطبيق التحول الرقمي في الجهات الخدمية السعودية؟
2. ما مستوى كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية؟
3. هل يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للتحول الرقمي على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية؟
4. ما أكثر أبعاد التحول الرقمي تأثيراً على كفاءة تنفيذ المشاريع؟
5. ما أبرز التحديات التي تواجه تطبيق التحول الرقمي في الجهات الخدمية السعودية؟
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بناء على مشكلة الدراسة وأهدافها وكذلك الاستفادة من الدراسات السابقة، ومن اجل دراسة النموذج المعرفي والموضح بالشكل ادناه:المتغير المستقل
التحول الرقمي
· البعد التقني
· البعد التنظيمي
· البعد البشري
المتغير التابع

كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية
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المصدر: من اعداد الباحث
وتم صياغة فرضيات البحث كالتالي:
الفرضية الرئيسة: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للتحول الرقمي على تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية السعودية.
ومنها تنبثق الفرضيات الفرعية التالية:
1. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للبعد التقني وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
2. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للبعد التنظيمي وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
3. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للبعد البشري وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
4. لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى (α≤0.05) للتحول الرقمي بأبعاده مجتمعة وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
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تستند الدراسة الحالية إلى نظرية قبول واستخدام التكنولوجيا (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT) التي طورها كل من (Venkatesh et al., 2003)، باعتبارها من النظريات الحديثة التي فسرت العوامل المؤثرة في تبني واستخدام التقنيات الحديثة داخل المؤسسات. وتعد هذه النظرية من الأطر النظرية المهمة في مجال التحول الرقمي، حيث تركز على أن نجاح تطبيق التكنولوجيا لا يعتمد فقط على توفر الحلول التقنية، وإنما يتأثر بمجموعة من العوامل المرتبطة بالأفراد والتنظيم والبيئة المؤسسية.
تفترض نظرية قبول التكنولوجيا وتبنيها أن تبني التقنيات الرقمية يتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها توقعات الأداء، وتوقعات الجهد، والأثر الاجتماعي، والظروف المُمكّنة. تشير توقعات الأداء إلى مدى إدراك الأفراد والمؤسسات لقدرة التكنولوجيا على تحسين الأداء وتحقيق نتائج أفضل. أما توقعات الجهد فتتعلق بسهولة وبساطة استخدام الأنظمة الرقمية. ويعكس الأثر الاجتماعي دور البيئة التنظيمية ودعم القيادة في تشجيع استخدام التقنيات الحديثة. وتشير الظروف المُمكّنة إلى توافر البنية التحتية والموارد اللازمة لضمان الاستخدام الفعال للتكنولوجيا.
تتوافق هذه النظرية مع طبيعة الدراسة الحالية، إذ لا يقتصر التحول الرقمي في قطاعات الخدمات على مجرد إدخال أنظمة وتقنيات جديدة، بل يعتمد على تكامل ثلاثة جوانب رئيسية: الجانب التقني، والجانب التنظيمي، والجانب البشري. يُمثل توافر البنية التحتية التقنية والأنظمة الرقمية الأساس المادي للتحول، بينما تُسهم السياسات والإجراءات والدعم الإداري في تهيئة بيئة تنظيمية مناسبة، وتُعد مهارات الموظفين وتقبلهم للتغيير من العوامل الأساسية لتحقيق الفوائد الفعلية لهذه التقنيات، من خلال هذه النظرية، يمكن تفسير العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، حيث يؤدي المستوى العالي من تبني التقنيات الرقمية واستخدامها الفعال إلى تحسين عمليات التخطيط والمتابعة، ودعم عملية صنع القرار، وتعزيز التنسيق بين الأطراف المشاركة، وتقليل المخاطر والانحرافات أثناء التنفيذ، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة تنفيذ المشروع من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
وبناءً على ذلك، تم الاعتماد على هذه النظرية كإطار تفسيري للدراسة الحالية؛ لكونها توفر أساساً علمياً مناسباً لفهم كيفية تأثير أبعاد التحول الرقمي في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية داخل الجهات الخدمية السعودية.
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أولاً: التحول الرقمي 
التعريف الاصطلاحي:
يعرف التحول الرقمي بأنه عملية استراتيجية تهدف إلى دمج التقنيات الرقمية الحديثة في مختلف العمليات والإجراءات المؤسسية بهدف تحسين الأداء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير أساليب تقديم الخدمات واتخاذ القرارات، من خلال إعادة تصميم العمليات التنظيمية بما يتوافق مع متطلبات البيئة الرقمية. (سعيد، 2023)
التعريف الإجرائي:
يقصد بالتحول الرقمي في هذه الدراسة مستوى تطبيق الجهات الخدمية السعودية للتقنيات والممارسات الرقمية التي تدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويقاس من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية هي: البعد التقني، والبعد التنظيمي، والبعد البشري، وذلك من خلال استجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات الاستبانة المعدة لهذا الغرض.
ثانياً: البعد التقني
التعريف الاصطلاحي:
يشير البعد التقني إلى مدى توفر واستخدام البنية التحتية الرقمية والأنظمة التقنية الحديثة التي تمكن المؤسسة من تنفيذ أعمالها وإدارة عملياتها بكفاءة، مثل الأنظمة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، ومنصات إدارة المشاريع، وحلول تحليل البيانات. (الحربي & الرابغي, 2024)
التعريف الإجرائي:
يعبر البعد التقني في هذه الدراسة عن مستوى توفر الأنظمة الرقمية والبنية التقنية داخل الجهات الخدمية وقدرتها على دعم عمليات تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويقاس من خلال مجموعة الفقرات التي تناولت جاهزية الأنظمة، واستخدام الحلول الرقمية، ودعم اتخاذ القرار والمتابعة الإلكترونية للمشاريع.
ثالثاً: البعد التنظيمي 
التعريف الاصطلاحي:
يقصد بالبعد التنظيمي مدى قدرة المؤسسة على تهيئة البيئة الداخلية الداعمة للتحول الرقمي من خلال وجود السياسات والإجراءات الواضحة، ودعم الإدارة العليا، وتطوير أساليب العمل بما يتناسب مع المتطلبات الرقمية.
التعريف الإجرائي:
يقصد بالبعد التنظيمي في هذه الدراسة مستوى الدعم المؤسسي والتنظيمي الذي تقدمه الجهات الخدمية لتطبيق التحول الرقمي، ويقاس من خلال مدى توفر السياسات والإجراءات الرقمية، ودعم الإدارة العليا، وتطوير إجراءات العمل وتحسين الأداء الرقمي.
رابعاً: البعد البشري 
التعريف الاصطلاحي:
يشير البعد البشري إلى مستوى امتلاك العاملين للمهارات والمعارف الرقمية اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة، ومدى استعدادهم للتكيف مع التغييرات المرتبطة بالتحول الرقمي داخل المؤسسة.
التعريف الإجرائي:
يعبر البعد البشري في هذه الدراسة عن مستوى جاهزية العاملين في الجهات الخدمية لاستخدام الأنظمة الرقمية وتوظيفها في تنفيذ المشاريع، ويقاس من خلال مهارات الموظفين الرقمية، ومستوى التدريب، والوعي بأهمية التحول الرقمي، والتعاون الإلكتروني بين العاملين.
خامساً: كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
التعريف الاصطلاحي:
تعرف كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بأنها قدرة الجهات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع على تحقيق أهدافها المحددة بأعلى مستوى من الفاعلية، من خلال الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة، والاستخدام الأمثل للموارد، وإدارة المخاطر والتنسيق بين الأطراف المشاركة.
التعريف الإجرائي:
يقصد بكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في هذه الدراسة مستوى قدرة الجهات الخدمية على تنفيذ مشاريعها وفق المعايير المحددة، ويقاس من خلال مؤشرات الالتزام بالجداول الزمنية، وإدارة التكاليف، وتحقيق الجودة، والمتابعة، والتنسيق، وإدارة المخاطر، والتحسين المستمر للأداء.
سادساً: الجهات الخدمية 
التعريف الاصطلاحي:
هي المؤسسات أو الجهات التي تقدم خدمات أساسية للمجتمع وتشرف على تنفيذ وإدارة المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، سواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو خاصة.
التعريف الإجرائي:
يقصد بالجهات الخدمية في هذه الدراسة المؤسسات العاملة بمدينة الرياض التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتشمل الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات الخدمية، والشركات شبه الحكومية والخاصة. 



الفصل الثاني
الإطار النظري والدراسات السابقة

تمهيد
يمثل الإطار النظري والدراسات السابقة الأساس العلمي الذي تستند إليه الدراسة في بناء مفاهيمها وتفسير العلاقات بين متغيراتها، حيث يسهم في توضيح الخلفية الفكرية لموضوع البحث، وتحديد المفاهيم المرتبطة بالتحول الرقمي وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى التعرف على ما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتائج وتوجهات علمية يمكن الاستفادة منها في تفسير نتائج الدراسة الحالية.
يشهد قطاع إدارة المشاريع في الوقت الراهن تغيرات متسارعة نتيجة التطور التقني المتنامي، الأمر الذي أدى إلى انتقال العديد من المؤسسات من الأساليب التقليدية في إدارة وتنفيذ المشاريع إلى أساليب رقمية تعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار. ولم يعد التحول الرقمي مقتصراً على إدخال الأنظمة الإلكترونية أو أتمتة الإجراءات، بل أصبح يمثل تحولاً مؤسسياً شاملاً يشمل تطوير البنية التقنية، وإعادة تصميم الإجراءات التنظيمية، وتأهيل الموارد البشرية بما يحقق الاستخدام الفعّال للتقنيات الرقمية.
وفي مجال مشاريع البنية التحتية، تبرز أهمية التحول الرقمي باعتباره أحد العوامل الداعمة لتحسين كفاءة التنفيذ، نظراً لطبيعة هذه المشاريع التي تتسم بالتعقيد، وتعدد الأطراف المشاركة، والحاجة المستمرة إلى التنسيق وتبادل المعلومات ومراقبة الأداء. فقد أسهمت التقنيات الرقمية الحديثة مثل أنظمة إدارة المشاريع الرقمية، والحوسبة السحابية، ونمذجة معلومات البناء، وتحليلات البيانات في توفير أدوات أكثر دقة تساعد على تحسين التخطيط، وتقليل المخاطر، ورفع جودة القرارات المتعلقة بمراحل تنفيذ المشاريع.
وانطلاقاً من ذلك، يتناول هذا الفصل المفاهيم الأساسية المتعلقة بالتحول الرقمي وأبعاده المختلفة، وعلاقته بإدارة المشاريع وكفاءة التنفيذ، كما يستعرض مفهوم مشاريع البنية التحتية والعوامل المؤثرة في نجاحها، إضافة إلى عرض وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بهدف تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها، وبناء الأساس العلمي الذي تستند إليه في تحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية السعودية.
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يعتبر الاطلاع على الدراسات السابقة من أهم الخطوات التي يقوم بها الباحث لما لها من تأثير وإثراء لمحصلته العلمية، وللتعرف على الإنجازات والأخطاء التي قام بها الباحثون، وبالرغم من قلة الدراسات المتعلقة بأثر التحول الرقمي في نجاح تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية السعودية، فقد تمت الاستعانة بمجموعة من الدراسات التي عرضت في أجزائها مكونات متعلقة بتطبيق التحول الرقمي في مشاريع البنية التحتية في الدول العربية والأجنبية وتمثلت في الاتي:
دراسة (Koseoglu وآخرون, 2019) 
استكشفت تبني BIM في مشاريع البنية التحتية الضخمة لتحسين إدارة النطاق، الوقت، التكلفة، الجودة، والموارد. من خلال دراسة حالة مشروع مطار ضخم، أظهرت الدراسة التحديات في المراقبة والتعقيد الهندسي، وأبرزت أهمية التحكم الاستراتيجي، البيئة التعاونية الافتراضية، والتسليم الرقمي المستمر لدعم التحول الرقمي في المشاريع الضخمة.
دراسة (Al-Sharif, 2020) 
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم تأثير التحول الرقمي على تطوير البنية التحتية للمدن الذكية في المملكة. استخدمت الدراسة منهجية تحليل حالة لدراسة مشاريع محددة في ثلاث مدن رئيسية، مع جمع بيانات نوعية من المسؤولين والخبراء. أبرزت النتائج أن دمج التحول الرقمي في تخطيط المدن يسهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل استهلاك الموارد وتحسين كفاءة النقل والطاقة. أوصت الدراسة بالاستمرار في تبني الحلول الرقمية المتقدمة ووضع سياسات مستدامة لدعم المدن الذكية.
دراسة (Al-Qahtani & Al-Dossary, 2020) 
ركزت الدراسة على أثر التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والمساءلة في المشاريع الحكومية السعودية. اعتمدت الدراسة على منهج المسح الاستقصائي مع 250 مشاركًا من موظفي الجهات الحكومية. أظهرت النتائج أن استخدام الأنظمة الرقمية للمتابعة والتقارير يساعد في الحد من الفساد وتحسين مراقبة الأداء. وأوصت الدراسة بتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير التدريب المستمر للموظفين لضمان تحقيق مستويات أعلى من الشفافية.
دراسة (Mohammed & Alghabiri, 2020) 
ناقشت الدراسة واقع التحول الرقمي في المملكة من خلال أهميته وأسس نجاحه ومراحله، مستخدمة المنهج الوصفي لتحليل الأدبيات. أبرزت النتائج أن التحول الرقمي يسير بمعدل زيادة سنوي 5% منذ 2011، وأن المملكة ضمن الدول الداعمة للتقنيات على مؤشر الاتصالات العالمي 2017. أكدت الدراسة على ضرورة دعم البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ودمج استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في جميع المستويات التنظيمية، مع تصميم سياسات تناسب تطبيق التحول الرقمي وتعزز استمراريته.
دراسة (Alhassan, 2020) 
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر التحول الرقمي على تحسين أداء الخدمات اللوجستية في القطاعات الحكومية السعودية. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ومراجعة الأدبيات، مع جمع بيانات نوعية من مقابلات مع خبراء التقنية والمستفيدين من الخدمات الحكومية الرقمية. أبرزت النتائج أن تبني أنظمة الأتمتة والذكاء الاصطناعي في الخدمات اللوجستية أدى إلى تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات وتحسين دقة المعاملات. كما أكدت الدراسة على أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية وإدماج التحول الرقمي في جميع مستويات التخطيط التنظيمي لتعزيز فعالية الأداء وتحقيق الكفاءة التشغيلية.
دراسة (Chen et al., 2021) 
تناولت الدراسة التحول الرقمي في الشركات الخدمية الصغيرة ودور الحكومة في دعم هذا التحول، باستخدام دراسة حالة ومقابلات. أظهرت النتائج تفاوت مستوى التبني الرقمي بين الشركات الصغيرة، مع تحسين تجربة العملاء وزيادة التعاون. أوصت الدراسة بإنشاء منصة تعليمية رقمية لتعزيز القدرات الرقمية وتحقيق تحول رقمي فعال في الشركات الصغيرة.
دراسة (Almutairi, 2021) 
تناولت الدراسة استكشاف تأثير التحول الرقمي على الابتكار المؤسسي في الجهات الحكومية السعودية، مع التركيز على الأدوات الرقمية التي تدعم اتخاذ القرار والتطوير التنظيمي. استخدمت الدراسة منهجية بحث كمية من خلال توزيع استبيانات على 275 موظفًا في جهات حكومية مختلفة. أظهرت النتائج أن استخدام أنظمة التحليلات الذكية والتطبيقات الرقمية يسهم بشكل مباشر في تعزيز الابتكار وتحسين كفاءة العمليات، كما أن الثقافة التنظيمية الداعمة للتغيير الرقمي تعد عاملًا محفزًا لنجاح التحول الرقمي في المؤسسات.
دراسة (Al-Qahtani, 2021) 
هدفت الدراسة إلى تقييم جاهزية المؤسسات السعودية لتبني التحول الرقمي في المشاريع العمرانية والخدمية. اعتمدت الدراسة على منهجية المسح الميداني والتحليل الإحصائي للبيانات المستقاة من 200 موظف في جهات تنفيذ مشاريع البنية التحتية. أبرزت النتائج أن المؤسسات التي تمتلك بنية تحتية تقنية قوية وثقافة رقمية عالية كانت أكثر نجاحًا في تنفيذ المشاريع الرقمية. كما أكدت على ضرورة وضع سياسات داعمة للابتكار الرقمي وتوفير برامج تدريبية مستمرة لتعزيز مهارات الكوادر البشرية في التعامل مع التحول الرقمي.
دراسة (AlMunifi & Almutairi, 2021)
 ركزت على تحديات قطاع البناء في السعودية وسعيه نحو كفاءة أعلى في تنفيذ المشاريع، من خلال تطوير إطار متكامل لإدارة مشاريع البناء (ISCPMF). اعتمدت الدراسة على تتبع تنفيذ تسعة مشاريع وجلسات مجموعات تركيز ومراجعة خبراء، وأظهرت النتائج أن النواقص في مرحلة ما قبل البناء، إلى جانب ضعف قدرات المقاولين، تعيق نجاح المشاريع. أوصت الدراسة بتطبيق ISCPMF لتعزيز ربط مراحل المشاريع وتحسين الكفاءة العامة، مع إمكانية تعميم النتائج على مشاريع البناء العامة.
دراسة (Alshammari, 2022) 
ركزت الدراسة على أثر التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الحكومية السعودية. استخدمت منهجية تحليل بيانات ثانوية ودراسة ميدانية تضمنت مقابلات مع مديري وحدات التحول الرقمي. أظهرت النتائج أن المؤسسات التي تبنت حلول الحوسبة السحابية والبوابات الذكية شهدت تحسينًا ملحوظًا في جودة الخدمة المقدمة، مع زيادة رضا المستفيدين وكفاءة العمليات. كما أوصت الدراسة بضرورة الاستمرار في تطوير الأنظمة الرقمية ودمجها مع السياسات التنظيمية لضمان استدامة التحول الرقمي.
دراسة (Al-Harbi, 2022) 
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر التحول الرقمي على اتخاذ القرار في المشاريع الحكومية السعودية. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام استبيانات ومقابلات مع موظفي إدارات المشاريع. أظهرت النتائج أن التحول الرقمي يعزز القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة، ويقلل من الأخطاء البشرية، ويعزز مستوى التنسيق بين الفرق المختلفة. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التدريب الرقمي للكوادر وتطبيق أنظمة ذكاء الأعمال لدعم اتخاذ القرار في المشاريع المستقبلية.
دراسة (Almalki, 2023) 
تناولت الدراسة تقييم أثر التحول الرقمي على كفاءة إدارة المشاريع في المؤسسات السعودية. استخدمت الدراسة استبيانات على 310 موظفًا من مختلف القطاعات الحكومية وقياس تأثير الأدوات الرقمية على مؤشرات الأداء. أظهرت النتائج أن استخدام نظم إدارة المشاريع الرقمية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي يسهم بشكل كبير في تحسين جدولة المشاريع وتقليل التكلفة وزيادة جودة المخرجات. وأوصت الدراسة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز ثقافة الابتكار الرقمي لضمان استمرارية النجاح في تنفيذ المشاريع.
دراسة (Alotaibi, 2023) 
ركزت الدراسة على أثر التحول الرقمي على فعالية التواصل الداخلي بين فرق المشاريع الحكومية في السعودية. استخدمت الدراسة منهجية مختلطة، تضمنت استبيانات ومقابلات مع موظفين في 5 جهات حكومية. أبرزت النتائج أن استخدام الأدوات الرقمية مثل تطبيقات التعاون الرقمي ولوحات التحكم التفاعلية ساهم في تحسين التنسيق وتقليل التأخير في تنفيذ المهام. كما أوصت الدراسة بضرورة اعتماد سياسات تنظيمية تشجع على استخدام التقنيات الرقمية وتحسين بيئة العمل التعاونية.
دراسة (الكايد, 2023) 
درست أثر التحول الرقمي على تطوير خدمات البلديات في الأردن، باستخدام المنهج الوصفي. توصلت الدراسة إلى أن متطلبات التحول تشمل أنظمة المعلومات والخدمات الإلكترونية، الأجهزة الفنية، تأهيل الكوادر، والقوانين واللوائح الداعمة. كما أبرزت الدراسة أهمية التحول الرقمي في تحسين الخدمات، تعزيز الاستثمار، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص، وأوصت بتدريب الكوادر وإعادة تصميم الأنظمة الرقمية لتعظيم الفوائد.
دراسة (Allouzi & Aljaafreh, 2023) 
ركزت على دمج الذكاء الاصطناعي في مشاريع البناء في نيوم، مستعرضة التعلم الآلي والروبوتات وتحليلات البيانات المتقدمة. أظهرت الدراسة كيف يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة المشاريع، بروتوكولات السلامة، الاستدامة، والفعالية الاقتصادية، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالتبني والتنفيذ، مقدمة منظورًا متوازنًا حول الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مشاريع البناء الحديثة.
دراسة (Abdullahi وآخرون, 2023) 
بحثت تأثير البناء الرقمي على إدارة التعقيد في مشاريع البناء الضخمة. باستخدام استبيانات وتحليل الارتباط، أظهرت النتائج أن البناء الرقمي يعزز قدرة مديري المشاريع على تنسيق الموارد بكفاءة وتحسين الأداء العام، رغم استمرار تحديات الإشراف على العديد من المشاركين. أوصت الدراسة بتبني أدوات رقمية متكاملة لتمكين مديري المشاريع من التعامل مع التعقيد بشكل فعال.
دراسة (Wadi, Al-Sulaiti & Dahmani, 2023)
 تناولت جاهزية التحول الرقمي في مشاريع البنية التحتية، مشيرة إلى أهمية إدخال الرقمنة في جميع مراحل المشروع، وتحليل الحواجز أمام التحول الرقمي، مع تأثير جائحة كوفيد-19 على التخطيط ومراقبة التقدم. وقدمت الدراسة أدوات رقمية مرنة مصممة خصيصًا لتعزيز تنفيذ مشاريع البنية التحتية ونضجها الرقمي.
دراسة (احمد, 2023) 
بحثت أثر تقنيات الحكومة الإلكترونية على جودة الخدمات في البلديات، باستخدام المنهج الاستقرائي. أوضحت النتائج أن توفر البنية التحتية الرقمية وتحويل المفاهيم والممارسات يسهم في تحسين الإنتاجية وخفض التكلفة، مع تمكين المستفيدين من الوصول العادل والسهل للخدمات، وبالتالي تعزيز جودة الخدمات المقدمة.
دراسة (Mia & Haque, 2023) 
بحثت تأثير BIM والتواؤم الرقمي على تقليل المخاطر في مشاريع البنية التحتية المدنية، باستخدام تصميم كمي مقطعي لـ 168 مشروعًا. أظهرت النتائج أن BIM يقلل من مخاطر التكلفة والجدول الزمني، بينما يسهم DT في تقليل المخاطر التشغيلية والسلامة، مع تأثير التكامل الرقمي على جميع أبعاد المخاطر بشكل شامل.
دراسة (البستنجي, 2024) 
تناولت الهندسة الرقمية ودورها في تحسين إدارة المشاريع الهندسية في البلديات الأردنية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. أظهرت الدراسة أن الهندسة الرقمية تمكن المهندسين من تصميم أنظمة أكثر كفاءة وموثوقية، وتقليل المخاطر، وزيادة التعاون، وأوصت بتدريب المهندسين على استخدام الأدوات الرقمية لتعظيم الإنتاجية وخفض التكلفة.
دراسة (الحربي & الرابغي, 2024) 
ركزت على دور الحكومة الرقمية في دعم تبني التقنيات الناشئة لتعزيز التحول الرقمي بالمملكة. أظهرت الدراسة أن الهيئة الحكومية الرقمية تساعد الجهات الحكومية على التبني الناجح للتقنيات الناشئة، مع تقييم جاهزية التبني، كشف الفجوات، وبناء القدرات، موصية بالاستفادة من التقييمات والتوجيهات لتحقيق أهداف رؤية 2030.
دراسة (Alrubaidi, 2024) 
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أثر التحول الرقمي على مشاريع إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على التقنيات الرئيسية المستخدمة والفوائد والتحديات والفرص المتاحة. ركزت الدراسة على مشكلات مثل ارتفاع تكاليف التنفيذ، المقاومة للتغيير، ومخاوف الأمن السيبراني، إضافة إلى صعوبات التكامل بين الأنظمة. استخدمت الدراسة منهجية مختلطة جمعت بين البيانات الكمية من الاستبيانات (313 مشاركًا من مختلف قطاعات إدارة المرافق) والرؤى النوعية من مقابلات الخبراء ودراسات الحالة. أبرزت النتائج انتشار نظم إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، ونمذجة معلومات البناء (BIM)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الذكية، ولوحات التحكم التفاعلية، وأكدت أن هذه التقنيات تعزز الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف وتحسين الصيانة ودعم اتخاذ القرار، رغم استمرار التحديات المذكورة. أوصت الدراسة بالاستثمار في برامج تدريب شاملة، وتوفير الدعم المالي، وتعزيز تدابير الأمن السيبراني، ووضع خطط استراتيجية واضحة، وتنمية ثقافة الابتكار، والاستفادة من تحليلات البيانات، وتشجيع التعاون، ووضع سياسات حكومية داعمة، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للنمو المستدام والتميز التشغيلي في مشاريع إدارة المرافق.
دراسة (AlQahtani, 2024) 
تناولت الدراسة أثر الذكاء الاصطناعي على إدارة المعرفة في القطاع العام السعودي، باستخدام عينة من 226 موظفًا واستعانت بنمذجة المعادلات الهيكلية لاختبار الفرضيات. أظهرت النتائج تأثيرًا إيجابيًا لمعظم أبعاد الذكاء الاصطناعي على إدارة المعرفة، باستثناء التعلم الآلي. وأوصت الدراسة بتطوير استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعي متوافقة مع أولويات القطاع العام لضمان دمج مبادرات الذكاء الاصطناعي ضمن إدارة المعرفة بشكل فعال.
دراسة (Asem وآخرون, 2024) 
هدفت هذه الدراسة الاستعراضية إلى استكشاف مشهد التحول الرقمي داخل المؤسسات السعودية، مع التركيز على الاستراتيجيات والابتكارات والتداعيات المتصلة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. لم تركز الدراسة على مشكلة محددة، وإنما قدمت تحليلاً شاملًا للأدبيات المتعلقة بالمحركات والحواجز، ودور ثقافة التنظيم والقيادة وإدارة التغيير في تسريع التحول الرقمي. استخدمت الدراسة منهجية تحليل أدبي شامل استنادًا إلى مراجعة الدراسات السابقة والمقالات المنشورة. أبرزت النتائج أن التقنيات المبتكرة مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء تلعب دورًا حيويًا في دعم التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات، كما أن المبادرات الرقمية تساهم في التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار والتنمية الاجتماعية. أوصت الدراسة بتوفير رؤى واضحة لأصحاب المصلحة حول كيفية التنقل في التحول الرقمي لتعزيز أهداف رؤية 2030 نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
دراسة (Alquraish, 2025) 
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التحول الرقمي ومرونة سلسلة التوريد والاستدامة في سياق الصناعات السعودية، مع التركيز على كيفية تأثير التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وتحليلات البيانات الضخمة على تحسين المرونة ونتائج الاستدامة. استخدمت الدراسة منهجية مراجعة منهجية شملت تحليل 124 مقالة محكمة نشرت بين 2018 و2024. لم ترد مشكلة محددة، لكن الدراسة ركزت على الحواجز التي تحد من تأثير التحول الرقمي، مثل عدم اليقين التنظيمي ودمج التقنيات المبتكرة. أبرزت النتائج أن التحول الرقمي يعزز المرونة والاستدامة، ولكن هذه الفوائد تتأثر بالديناميكية التنظيمية، عدم اليقين، وكفاءة دمج التقنيات. أوصت الدراسة بضرورة دمج التقنيات بشكل ناجح وتبني استراتيجيات واضحة لتعظيم الفوائد الرقمية في سلاسل التوريد الصناعية المستدامة.
دراسة (Al-Mamary وآخرون, 2025) 
هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف العلاقة بين التحول الرقمي ونجاح الحكومة في المملكة العربية السعودية باستخدام نموذج هيكلي يجمع بين مفاهيم UTAUT وGAM، مع متغيرات مثل توقع الأداء، توقع الجهد، التأثير الاجتماعي، والظروف الميسرة. استخدمت الدراسة منهجًا كميًا من خلال مسح إلكتروني شمل 309 مواطنين سعوديين وتحليل البيانات باستخدام SmartPLS 4.0 ونمذجة المعادلات الهيكلية الجزئية (PLS-SEM). أبرزت النتائج أن المتغيرات الأربعة لها تأثير كبير على نجاح الحكومة الرقمية، حيث يعزز توقع الأداء والمجهود والموقف الاجتماعي والظروف الميسرة تبني الخدمات الرقمية. أوصت الدراسة بتعزيز هذه العوامل لتحسين مشاركة المواطنين واعتماد الخدمات الرقمية، بما يدعم مبادرات المدن الذكية وأهداف الاستدامة لرؤية 2030.
دراسة (Alkorbi & Alrwais, 2025) 
هدفت الدراسة إلى تقييم التقدم والتحديات والنتائج الناجمة عن التحول الرقمي في الحكومة السعودية خلال الفترة 2017–2020، في إطار رؤية 2030. اعتمدت الدراسة منهجية دراسة حالة نوعية شاملة، تضمنت مقابلات مع موظفي الوحدة الرقمية وفرق الوزارة، وتحليل الوثائق الرسمية والمواقع الإلكترونية. أبرزت النتائج التقدم الكبير في رقمنة الخدمات العامة وتعزيز وصول المستخدمين، مع استمرار تحديات في دمج البيانات ومواءمة السياسات والتعاون بين الوكالات. أوصت الدراسة بضرورة التركيز على التنسيق المؤسسي، أنظمة تتبع التقدم، والاستثمار طويل الأمد في المهارات الرقمية والبنية التحتية لتعزيز التحول الرقمي في الحكومة السعودية.
دراسة (Fleihan, 2025) 
ركزت على تبني التقنيات الذكية في مشاريع البناء بالرياض ضمن رؤية 2030، بما في ذلك BIM، IoT، الروبوتات، والطائرات المسيّرة. أظهرت المراجعة أن التكامل الرقمي يحسن الكفاءة من حيث التكلفة، الوقت، الجودة، السلامة، والاستدامة، لكنه محدود بالارتفاع الأولي للتكاليف ونقص المهارات ومقاومة المؤسسات. أكدت الدراسة على أهمية الحوكمة الاستراتيجية وبناء القدرات لتحقيق أهداف رؤية 2030.
دراسة (Gohar, 2025) 
بحثت التحول الرقمي للتخطيط الإنشائي في مشاريع Giga بالمملكة لتحقيق رؤية 2030، باستخدام أدوات مثل نمذجة معلومات البناء 4D/5D، الجدولة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة المشاريع السحابية. أظهرت النتائج تقليل الأخطاء التخطيطية بنسبة 20–30%، تحسين توافق أصحاب المصلحة، وتسريع دورات التسليم، مؤكدة أن التحول الرقمي أساس لتحقيق أهداف رؤية 2030 في المشاريع الضخمة.
دراسة (Saeed, 2025) 
ناقشت الدراسة أهمية الأمان وسهولة الاستخدام والخصوصية في الخدمات العامة الرقمية في السعودية، حيث يعتمد نجاح الخدمات الإلكترونية على ثقة المواطنين في المنصات الحكومية. استخدمت الدراسة المنهج الكمي لجمع البيانات من مستخدمين نهائيين، وقدمت نموذجًا لتحسين جوانب الأمن والخصوصية القابلة للاستخدام. أظهرت النتائج أن دمج هذه الاعتبارات يسهم في تحسين تقديم الخدمات الإلكترونية، مع إمكانية توسيع تطبيق النموذج في سياقات جغرافية مختلفة لدعم الأمن السيبراني وتعزيز التعاون بين المواطنين والمنظمات ووكالات الأمن السيبراني الحكومية.
دراسة (Datey, 2025) 
درست عوامل استدامة المدن الذكية في قطر ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، باستخدام استبيان لجمع البيانات حول البنية التحتية لتقنية المعلومات، الحوكمة، الجوانب التنظيمية والاجتماعية. أوصى الباحث بتعزيز دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، وتوسيع قدرات الأجهزة الذكية، وتعزيز مشاركة المستخدمين، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة تؤثر على استدامة الخدمات وجودة الحياة في المدن وتساعد صانعي السياسات على تحديد الفجوات التكنولوجية والاجتماعية.
دراسة (Alnaser & Elmousalami, 2025) 
بحثت عوامل النجاح الحرجة (CSFs) لتطبيق التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في صناعة البناء السعودية، باستخدام نموذج معادلات هيكلية هرمية واستبيان على 120 متخصصًا. أظهرت النتائج أهمية التكنولوجيا والبنية التحتية، تليها الحوكمة والعوامل البشرية، وتأثيرها الكبير على أداء المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة والمخاطر. أوصت الدراسة بالاستثمار في جودة البيانات والبنية التحتية والتدريب لضمان استفادة كاملة من التحولات الرقمية.
دراسة (التوني, 2025) 
درست التحول الرقمي في قطاع المناقصات الحكومية، مع مقارنة التجارب القانونية والتنفيذية بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين وكوريا الجنوبية. أظهرت الدراسة مزايا التحول الرقمي في تعزيز الشفافية والمنافسة، وحددت التحديات القانونية والتقنية، وقدمت حلولًا لتفعيل منظومة مشتريات رقمية متكاملة تتوافق مع معايير الحوكمة الدولية.
دراسة (Shuxin وآخرون, 2025) 
ركزت على التحول الرقمي في مشاريع محطات الطاقة بتخزين الضخ، مقترحة إطارًا منهجيًا يجمع بين الأعمال والهياكل الفنية، باستخدام التوأم الرقمي ثلاثي الأبعاد، الإنترنت الصناعي للأشياء (IIoT)، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي. أظهر الإطار تحسنًا في تقليل الأخطاء، تعزيز السلامة، والتحكم في النسخ، مع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ لاتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
دراسة (حمزة, 2025) 
تناولت أثر التخطيط الإستراتيجي مع توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء المشاريع في السعودية ضمن رؤية 2030. أظهرت الدراسة قصورًا في تحليل البيئة الداخلية والخارجية، وضعف توظيف الذكاء الاصطناعي، ونقص خبرات التخطيط، وأكدت أن دمج التخطيط الإستراتيجي الرقمي مع الذكاء الاصطناعي يحسن الكفاءة ويعزز قدرة المشاريع على تحقيق أهدافها، مع توصيات لتطوير الأدوات والمؤشرات والاستفادة من الخبرات المتخصصة.
دراسة (Rehman & Alqahtani, 2026) 
بحثت اعتماد تقنية البلوك تشين في مشاريع البناء السعودية ضمن إطار TOE. أظهرت النتائج أن إدارة سلسلة التوريد، العقود الذكية، الشفافية، والامتثال التنظيمي تدفع لاعتماد التقنية، مع تعزيز الثقافة التنظيمية لجميع العلاقات. وقدمت الدراسة خارطة طريق لقطاع البناء لتعزيز الشفافية وتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال الاستثمار التقني والابتكار والتعاون بين الأقسام.
دراسة (Guergah, 2026) 
فحصت الحوكمة الرقمية والفجوات في صنع السياسات بين الدول العربية والدول الرائدة في التحول الرقمي. استخدمت الدراسة نهجًا تحليليًا مقارنًا، وقدمت حلولاً لتعزيز تنفيذ الحوكمة الرقمية، بما يشمل تطوير استراتيجية وطنية، وتعزيز التعاون الإقليمي في الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات والتقنيات، بهدف رقمنة السياسات العامة وتجاوز العقبات التي تحد من التنمية المستدامة.
دراسة (Alia وآخرون, 2026) 
ركزت على التحول الرقمي في الحوكمة العربية، مستعرضة 22 دراسة حالة (10 عربية و12 دولية) لتحديد الأسس والبنية التحتية والقيادة ورأس المال البشري والأطر التنظيمية والمشاركة المجتمعية. أبرزت الدراسة التشابهات والاختلافات بين التجارب العالمية والعربية وقدمت توصيات لتعزيز مبادرات التحول الرقمي وزيادة الكفاءة والشفافية في الخدمات العامة.
دراسة (جوهر, 2026) 
قيمت الدراسة مستوى التحول الرقمي في مؤسسات القطاع العام العراقية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، باستخدام منهج وصفي–تحليلي مع قائمة فحص تشمل الجاهزية الرقمية، الحكومة الإلكترونية، تنمية رأس المال البشري، وتحديات التحول الرقمي. أظهرت النتائج فجوة كبيرة في التطبيق (39%)، مع محدودية تأثير التحول الرقمي الحالي على تعزيز أهداف التنمية المستدامة. أوصت الدراسة بالاستثمار في المهارات الرقمية وتطوير البنية التحتية والحوكمة والتشريعات.
التعقيب على الدراسات السابقة 
أظهرت الدراسات السابقة تركيزًا واضحًا على أثر التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخدمية والصناعية، مع اهتمام متزايد بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، نمذجة معلومات البناء (BIM)، والتواؤم الرقمي. على سبيل المثال، ركزت دراسة Alrubaidi (2024) على تقييم أثر التحول الرقمي في مشاريع إدارة المرافق بالمملكة، بينما سلطت دراسة Asem وآخرون (2024) الضوء على المشهد العام للتحول الرقمي داخل المؤسسات السعودية ودور الثقافة التنظيمية والقيادة في تمكين التغيير. بالمثل، درست Alquraish (2025) العلاقة بين التحول الرقمي ومرونة سلاسل التوريد، مشيرةً إلى أن دمج التقنيات بشكل ناجح يعزز الاستدامة والمرونة.
أوجه التشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
· التركيز على التقنيات الرقمية الحديثة:
 معظم الدراسات أشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، نمذجة معلومات البناء، والتواؤم الرقمي في تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية (Alrubaidi, 2024; Alnaser & Elmousalami, 2025; Mia & Haque, 2023).
· أهمية البنية التحتية والكوادر البشرية: 
اتفقت الدراسات على ضرورة وجود بنية تحتية رقمية متطورة، ودعم الكوادر بالتدريب والتأهيل لضمان نجاح التحول الرقمي (Al-Qahtani, 2021; Alrubaidi, 2024; Al-Sharif, 2020).
· الفوائد العامة للتحول الرقمي: 
تحسين جودة الخدمات، تعزيز الكفاءة، تقليل الأخطاء، دعم اتخاذ القرار، وتحقيق الشفافية والمساءلة كانت نتائج متكررة عبر الدراسات (Almalki, 2023; Al-Qahtani & Al-Dossary, 2020; Al-Harbi, 2022).
أوجه الاختلاف
· مجال التطبيق: 
بينما ركزت بعض الدراسات على الحكومة الرقمية والخدمات العامة (Al-Mamary وآخرون, 2025; Saeed, 2025; Alkorbi & Alrwais, 2025)، اهتمت أخرى بمشاريع البناء والبنية التحتية (Alnaser & Elmousalami, 2025; Fleihan, 2025; Gohar, 2025). هذا الاختلاف في السياق يبرز الحاجة إلى دراسة أكثر تحديدًا في قطاع مشاريع البنية التحتية الخدمية بالمملكة.
· منهجية البحث:
تفاوتت الدراسات بين الدراسات الكمية، النوعية، والمختلطة، بالإضافة إلى الدراسات الاستعراضية والمراجعات المنهجية. بعض الدراسات استخدمت نماذج تحليل متقدمة مثل SEM (Al-Mamary وآخرون, 2025) أو TOE Framework (Rehman & Alqahtani, 2026)، في حين ركزت أخرى على المقابلات والملاحظات الميدانية (Alkorbi & Alrwais, 2025).
· مستوى التفصيل في التحديات والفرص:
بعض الدراسات ركزت على التحديات التقنية والتنظيمية (Alrubaidi, 2024; Alquraish, 2025)، بينما ركزت أخرى على العوامل البشرية والثقافية (Asem وآخرون, 2024; Almutairi, 2021).
الفجوة البحثية
على الرغم من توافر عدد كبير من الدراسات حول التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخدمية، تظهر فجوات واضحة فيما يلي:
· نقص التركيز على مشاريع البنية التحتية الخدمية: معظم الدراسات إما تناولت إدارة المرافق أو المشاريع العامة بشكل عام، دون استهداف محدد لمشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية السعودية، والتي تتسم بتعقيد إداري وفني خاص.
· غياب دراسة شاملة تربط التحول الرقمي مباشرة بنجاح تنفيذ المشاريع: بينما ركزت الدراسات على التحول الرقمي أو الاستدامة أو المرونة أو جودة الخدمات بشكل منفصل، لم تقم أي دراسة بتحليل أثر التحول الرقمي على مؤشرات نجاح تنفيذ مشاريع البنية التحتية بشكل متكامل (الوقت، التكلفة، الجودة، رضا المستفيدين).
· الافتقار إلى تقييم متكامل للتحديات والفرص المؤسسية والتنظيمية: الدراسات السابقة ركزت على التحديات التقنية أو البشرية بشكل منفصل، دون جمع هذه العوامل في نموذج تحليلي واحد يوضح كيفية تأثير التحول الرقمي على نجاح المشاريع ضمن بيئة الجهات الخدمية السعودية.
· نقص البحوث الميدانية الحديثة: بالرغم من التطور الرقمي الكبير في المملكة، هناك محدودية في الدراسات التطبيقية الحديثة التي تجمع بين البيانات الكمية والنوعية لقياس أثر التحول الرقمي على المشاريع بشكل دقيق، مع مراعاة عوامل البيئة السعودية الخاصة.
الاستنتاج
 بناءً على التحليل أعلاه، تظهر الحاجة لدراسة متخصصة تركز على أثر التحول الرقمي على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الجهات الخدمية السعودية، مع تطوير إطار شامل يقيم:
· دور التقنيات الرقمية الحديثة في تحسين الكفاءة وجودة التنفيذ.
· تأثير البنية التحتية الرقمية والثقافة التنظيمية والكوادر البشرية على تبني التحول الرقمي.
· كيفية التغلب على التحديات التقنية والتنظيمية لضمان تحقيق أهداف المشاريع.
بناء على ذلك، ستسهم الدراسة في سد الفجوة البحثية المتعلقة بالترابط المباشر بين التحول الرقمي وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتقديم توصيات عملية للجهات الحكومية لتعزيز الأداء وتحقيق أهداف الاستدامة والتميز التشغيلي.
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أصبح التحول الرقمي أحد أبرز التحولات الإدارية والتكنولوجية التي تشهدها المؤسسات الحديثة، مدفوعًا بالتطورات السريعة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وظهور الأنظمة الذكية والمنصات الرقمية المتقدمة. لم يعد التحول الرقمي مقتصرًا على إدخال أدوات تكنولوجية جديدة، بل بات يمثل تغييرًا شاملًا في أساليب العمل، وآليات تقديم الخدمات، وإدارة الموارد، والعمليات التشغيلية. وقد مكّن هذا التحول المؤسسات من تقليل وقت التشغيل وتكاليفه، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتها على الاستجابة لبيئة الأعمال المتغيرة باستمرار. كما أصبح حافزًا لتطوير نماذج أعمال مبتكرة وتعزيز القدرة التنافسية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة لإعادة تصميم العمليات وتحسين جودة المخرجات. (زلط، 2023)
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يمثل التحول الرقمي عملية تغيير تنظيمي تعتمد على توظيف التقنيات الرقمية الحديثة لإعادة صياغة أساليب العمل وتقديم الخدمات، بهدف تحقيق مستويات أعلى من السرعة والدقة والكفاءة في تلبية احتياجات المستفيدين.(الكايد, 2023) ولا يقتصر مفهوم التحول الرقمي على استخدام التطبيقات والأنظمة الإلكترونية فحسب، بل يشمل إعادة هيكلة العمليات والإجراءات الداخلية لتحقيق التكامل بين الجوانب التقنية والتنظيمية والبشرية داخل المؤسسة.
كما يُنظر إلى التحول الرقمي على أنه عملية تنظيمية تهدف إلى تحويل المحتوى والمعلومات من أشكالها التقليدية إلى صيغ إلكترونية يمكن إدارتها ومعالجتها رقميًا، مما يُحسّن الوصول إلى المعلومات ويعزز كفاءتها في مختلف عمليات صنع القرار. (قاسي، 2022) ويعكس هذا الجانب أهمية الانتقال من الإدارة الورقية إلى الإدارة الرقمية القائمة على البيانات، حيث تصبح المعلومات مورداً أساسياً لدعم التخطيط والتنفيذ والرقابة.
ويُستخدم مفهوم التحول الرقمي في سياقات عديدة للإشارة إلى مجموعة واسعة من التطورات التي تحدث داخل المؤسسات. ويشمل ذلك تحديث أنظمة التشغيل، وتحسين إجراءات العمل، وإعادة تخصيص الموارد بما يتماشى مع البيئة الرقمية. وبينما يتطلب هذا النوع من التحول تغييرات جذرية في كيفية إدارة الأعمال، فإنه يتيح للمؤسسات فرصًا أكبر لزيادة الكفاءة، وتسريع إنجاز المهام، وتعزيز قدرتها على الابتكار وتطوير خدمات جديدة تلبي الاحتياجات المتغيرة. (علي، 2011)
يشمل التحول الرقمي ما يُعرف بالتحول المؤسسي أو الحكومي، والذي يتضمن إجراء تغييرات جوهرية على نموذج العمل والإجراءات والعمليات الأساسية داخل المؤسسة. وقد يشمل ذلك إعادة تصميم كيفية تقديم المنتجات أو الخدمات، أو إعادة تنظيم مختلف الوظائف التنظيمية، بما في ذلك إدارة العمليات، وسلاسل التوريد، وتكنولوجيا المعلومات، وجميع مكونات سلسلة القيمة المؤسسية. (حسن، 2019) ومن هذا المنطلق، فإن التحول الرقمي يمثل مدخلاً استراتيجياً لإعادة بناء المؤسسات بما يرفع قدرتها على إدارة المشاريع وتنفيذها بكفاءة أكبر، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على تعقيد العمليات وتعدد الأطراف مثل مشاريع البنية التحتية.
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أولاً: البعد التقني
يُعدّ البُعد التقني حجر الزاوية في التحول الرقمي، فهو المحرك الرئيسي لتوفير الأدوات والأنظمة التي تُمكّن المؤسسات من الانتقال من الأساليب التقليدية إلى بيئات عمل رقمية متكاملة تمامًا. ويشمل هذا البُعد البنية التحتية الرقمية، والأنظمة الذكية، وقواعد البيانات، وتكامل المعلومات، والمنصات الإلكترونية المستخدمة في إدارة العمليات والمشاريع. وتتضاعف أهميته في مشاريع البنية التحتية نظرًا لطبيعتها المعقدة، التي تتطلب مستوى عالٍ من التنسيق بين البيانات ومراحل التنفيذ ومختلف الجهات المعنية.(حمزة وآخرون، 2022)
يُسهم تبني التقنيات الحديثة، مثل نمذجة معلومات المباني (BIM) وإنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة إدارة الصيانة المحوسبة، في تعزيز القدرة على مراقبة أداء المشاريع، وتحليل البيانات التشغيلية، وتحسين جودة القرارات الإدارية. ويؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة وتقليل احتمالية التأخير أو هدر الموارد. (Alrubaidi, 2024)علاوة على ذلك، يُعدّ توفر بيانات دقيقة وشاملة وقابلة للتوسع عاملًا أساسيًا في نجاح التحول الرقمي، نظرًا لدوره في تحسين نتائج المشاريع وتخفيف المخاطر المرتبطة بضعف تدفق المعلومات أو تأخره بين الجهات المعنية. (Alnaser & Elmousalami, 2025).
وبناءً على ذلك، فإن فعالية البعد التقني لا ترتبط فقط بتوفر التكنولوجيا، وإنما بمدى قدرة المؤسسة على توظيفها بصورة متكاملة تخدم أهدافها التشغيلية والاستراتيجية، وهو ما يجعل البنية الرقمية عاملاً مؤثراً في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
ثانياً: البعد التنظيمي
لا يمكن للتقنيات الرقمية أن تحقق كامل إمكاناتها دون بيئة تنظيمية داعمة قادرة على استيعابها وإدارتها. ويعتمد نجاح التحول الرقمي على جاهزية الهياكل الإدارية والسياسات والإجراءات الداخلية لدعم التغيير والتحول. ويتطلب ذلك حوكمة واضحة للتحول الرقمي، واستراتيجيات محددة، ومرونة تنظيمية تسمح بإعادة تصميم العمليات بما يتماشى مع متطلبات البيئة الرقمية.(Alkorbi & Alrwais, 2025)
وتُعدّ القدرة على التنسيق المؤسسي، ومراقبة مراحل التنفيذ، وتخصيص الموارد اللازمة، والاستثمار المستمر في تطوير القدرات الرقمية، عناصر أساسية تدعم نجاح التحول الرقمي في مؤسسات الخدمات.(جوهر, 2026) ويساعد الإطار التنظيمي الواضح على ضمان تكامل الجهود الرقمية ومنع تشتتها، مع تعزيز قدرة المؤسسات على تحقيق أقصى استفادة من التقنيات المستخدمة في إدارة المشاريع.
في المقابل، قد يؤدي ضعف التوافق بين السياسات الداخلية أو جمود الهياكل التنظيمية إلى الحد من فعالية المبادرات الرقمية، حتى في المؤسسات التي تمتلك بنية تحتية تكنولوجية متقدمة. وفي مثل هذه الحالات، تصبح الفجوة التنظيمية عائقًا أمام تحقيق التكامل بين التكنولوجيا والممارسات التنظيمية. (Fleihan, 2025). لذلك يمثل البعد التنظيمي حلقة الوصل التي تضمن انتقال التقنية من مجرد أدوات تشغيلية إلى منظومة متكاملة تدعم تحسين أداء المشاريع.
ثالثاً: البعد البشري
يُعدّ العنصر البشري أحد أهمّ مكونات التحوّل الرقمي، فهو المسؤول عن تشغيل التقنيات الجديدة وتوظيفها وتحويلها إلى قيمة فعلية داخل المؤسسة، ولا يعتمد نجاح التحوّل الرقمي على توافر الأنظمة والأدوات التقنية فحسب، بل يرتبط أيضًا بمدى استعداد العاملين للتعامل مع هذه التقنيات، وامتلاكهم للمهارات الرقمية اللازمة، وقدرتهم على التكيّف مع التغييرات المصاحبة للتحوّل.(Guergah, 2026)
تشمل متطلبات البُعد البشري تطوير المهارات الرقمية للموظفين، وتعزيز ثقافة التغيير، وتوفير برامج تدريبية مستمرة تُمكّن العاملين من استخدام الحلول الرقمية بكفاءة، وقد أكّدت التطبيقات العملية أن توافر رأس المال البشري المؤهل يُمثّل عاملًا رئيسيًا في نجاح المبادرات الرقمية، في حين أن ضعف القدرات الرقمية أو غياب ثقافة التغيير يُقلّل من الفوائد المتوقعة من الاستثمار التقني.(Alia & Jaradat, 2025)
كما تُعدّ مقاومة التغيير ونقص المهارات الرقمية من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات أثناء تنفيذ التحوّل الرقمي، إذ قد تُحدّ هذه العوامل من سرعة تبنّي الأنظمة الحديثة وتحقيق أهدافها التشغيلية، حتى مع توافر مستويات متقدمة من التكنولوجيا. (Alrubaidi, 2024). ومن ثم فإن الاستثمار في تطوير العنصر البشري يمثل ضرورة لضمان استدامة التحول الرقمي وتحويله إلى أداة فاعلة لتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع.
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أصبح التحول الرقمي من الاتجاهات الإدارية الحديثة التي تعتمد عليها المؤسسات في تطوير أساليب العمل وتحسين قدرتها على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال. فهو يوفر إطاراً متكاملاً لإعادة تنظيم العمليات وتطوير الخدمات من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية، كما يسهم في بناء أنظمة إدارية أكثر قدرة على دعم اتخاذ القرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. (سعيد، 2023)
وتبرز أهمية التحول الرقمي في قدرته على تحسين سرعة إنجاز الأعمال اليومية، ورفع مرونة الإجراءات التشغيلية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. كما يسهم في تقليل الأخطاء التشغيلية وخفض التكاليف، ورفع الإنتاجية، وتحسين الأداء المؤسسي من خلال الاعتماد على البيانات والتحليلات الرقمية في التخطيط والمتابعة والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية. (حسين، 2023) وتكتسب هذه الأهمية بعداً أكبر في مشاريع البنية التحتية، حيث تساعد الحلول الرقمية على تحسين التنسيق بين مراحل المشروع، ودعم الرقابة على التنفيذ، ورفع مستوى الكفاءة في استخدام الموارد.
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تتعدد الأسباب التي تدفع المؤسسات إلى تبني التحول الرقمي، نتيجة الحاجة إلى تطوير نماذج العمل ورفع قدرتها على مواجهة التغيرات المتسارعة في البيئة الداخلية والخارجية. ومن أبرز هذه المبررات ما يأتي:  (إبراهيم، 2023)
· التحول من النماذج التقليدية القائمة على التدخل المباشر إلى نماذج أكثر مرونة تعتمد على الكفاءة والفاعلية.
· التطور المعرفي المتسارع وما نتج عنه من زيادة الاعتماد على المعلومات كأحد أهم موارد المؤسسات.
· الثورة التكنولوجية المتلاحقة التي فرضت الحاجة إلى تطوير أساليب الإدارة والتنفيذ.
· تأثير القوى العالمية ومتطلبات المنافسة التي تستوجب تحسين الأداء المؤسسي.
· الحاجة إلى رفع الإنتاجية وتقليل الهدر وتحسين استخدام الموارد داخل المؤسسات.
وتوضح هذه المبررات أن التحول الرقمي لم يعد خياراً تقنياً محدوداً، وإنما أصبح ضرورة إدارية ترتبط بقدرة المؤسسات على تحسين أدائها والمحافظة على كفاءتها التشغيلية.
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يوفر التحول الرقمي مجموعة واسعة من المزايا التي تنعكس على كفاءة المؤسسات وجودة خدماتها، ومن أبرزها: (حسين، 2023)
· تقليل التكلفة والجهد من خلال أتمتة الإجراءات وتحسين العمليات التشغيلية، إضافة إلى رفع جودة الخدمات وتسهيل حصول المستفيدين عليها.
· تخفيف الضغوط الناتجة عن تزايد الطلب على الخدمات من خلال تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات الروتينية والبيروقراطية.
· تعزيز الاستفادة من التطورات التقنية والمعرفية وتوظيفها في تطوير مختلف مجالات العمل المؤسسي.
· توفير فرص لتقديم خدمات مبتكرة تتجاوز الأساليب التقليدية، وتمكين المؤسسات من الوصول إلى نطاق أوسع من المستفيدين.
· تعزيز مستويات الشفافية والحد من الممارسات غير الفعالة من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية التي توفر قدراً أكبر من التتبع والوضوح في الإجراءات.
وتنعكس هذه المزايا بصورة مباشرة على مشاريع البنية التحتية من خلال تحسين إدارة المعلومات، وتقليل التأخير، وتعزيز الرقابة على مراحل التنفيذ، الأمر الذي يجعل التحول الرقمي أحد العوامل المؤثرة في رفع كفاءة إدارة وتنفيذ المشاريع.
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يتطلب تحقيق التحول الرقمي توافر مجموعة من المقومات التنظيمية والتقنية والبشرية التي تضمن انتقال المؤسسة نحو بيئة رقمية متكاملة. ومن أهم هذه المتطلبات:
· وضوح التوجه المستقبلي للمؤسسة وتحديد الأهداف الرقمية التي تسعى إلى تحقيقها.
· المراجعة المستمرة لخطط التحول الرقمي بما يضمن توافقها مع المتغيرات التقنية والتنظيمية.
· توفير الدعم القيادي والتنفيذي من خلال تخصيص الموارد البشرية والمالية والمادية، وتطوير التشريعات والإجراءات الداعمة للتحول.
· إعادة تطوير الهياكل التنظيمية والانتقال من الهياكل المعقدة إلى هياكل أكثر مرونة تعتمد على فرق العمل الفعالة.
· بناء استراتيجية للتحول الرقمي تستند إلى تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.
· تطوير البنية التحتية التقنية وتوفير الأنظمة والأجهزة والبرمجيات الحديثة.
· تنمية الموارد البشرية من خلال تطوير مهارات العاملين وتعزيز التدريب والتعلم المستمر.
· نشر ثقافة تنظيمية داعمة لاستخدام التقنيات الرقمية وإدارة التغيير باعتبارها أحد عناصر النجاح المؤسسي. (حمزة وآخرون، 2022)
وبذلك يتضح أن التحول الرقمي في الجهات الخدمية يمثل منظومة متكاملة تتفاعل فيها الجوانب التقنية والتنظيمية والبشرية، وأن تحقيق أثره الحقيقي في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية يتطلب تكاملاً بين هذه الأبعاد وليس التركيز على الجانب التقني فقط.
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تُعدّ مشاريع البنية التحتية عنصرًا أساسيًا تعتمد عليه المؤسسات والمجتمعات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لدورها في توفير الخدمات الأساسية، ودعم الأنشطة الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، وتتميز هذه المشاريع بطبيعتها الاستراتيجية وارتباطها المباشر بتوفير الخدمات طويلة الأجل. ومع ذلك، فهي أيضًا من بين أكثر أنواع المشاريع تعقيدًا نظرًا للاستثمارات الضخمة المطلوبة، وكثرة الجهات المعنية، وطول فترات تنفيذها.
وقد أدى التطور السريع لإدارة المشاريع إلى زيادة الحاجة إلى تطوير أساليب لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، والانتقال من النماذج التقليدية القائمة على الأعمال الورقية والقرارات المنفصلة إلى نماذج أكثر تكاملًا تعتمد على البيانات والتقنيات الرقمية. وأصبح تطبيق الحلول الرقمية في مختلف مراحل المشروع عاملًا حاسمًا في تحسين التخطيط، وتعزيز كفاءة المراقبة، وتقوية القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة وفي الوقت المناسب.
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أولاً: مفهوم مشاريع البنية التحتية
تشير مشاريع البنية التحتية إلى مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى إنشاء وتطوير الأصول والخدمات الأساسية التي تدعم عمل المجتمعات والمؤسسات. وتشمل هذه المشاريع قطاعات النقل والطاقة والمياه والاتصالات والخدمات العامة.(عودة, 2024) وتتميز هذه المشاريع بأنها لا تهدف إلى تحقيق فوائد تشغيلية قصيرة الأجل فحسب، بل تسعى إلى توفير أصول ذات قيمة مستدامة تمتد آثارها الاقتصادية والاجتماعية على مدى فترات طويلة.
ويعرف معهد إدارة المشاريع المشروع بأنه "جهد مؤقت يتم القيام به لإنشاء منتج أو خدمة أو نتيجة فريدة"، وتنطبق هذه الطبيعة على مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها وفق أهداف محددة وميزانيات وجداول زمنية معتمدة، مع اختلاف مخرجات كل مشروع بحسب القطاع والخدمة المستهدفة (Project Management Institute [PMI], 2021).
تختلف مشاريع البنية التحتية عن غيرها من المشاريع في طبيعة مخرجاتها وحجم تأثيرها، فهي غالبًا ما ترتبط بأصول مادية ضخمة تتطلب استثمارات كبيرة، وتعتمد على تكامل العديد من التخصصات الهندسية والإدارية والقانونية والمالية.(Oesterreich & Teuteberg, 2016) ولذلك، لا يُقاس نجاح هذه المشاريع بمجرد إنجاز أعمال البناء، بل أيضًا بقدرتها على تحقيق الأهداف التشغيلية وتقديم الخدمات المطلوبة بكفاءة وجودة عاليتين.
وفي سياق مقدمي الخدمات، تمثل مشاريع البنية التحتية نظامًا مترابطًا من المشاريع يتطلب مستوى عالٍ من التخطيط والتنسيق. فأي خلل في أي مرحلة من مراحل التنفيذ له تداعيات مباشرة على التكلفة والوقت وجودة الخدمة المقدمة. ومن هنا، تبرز أهمية تطوير منهجيات إدارية واعتماد أدوات رقمية تُسهم في تحسين تدفق المعلومات وتعزيز الرقابة على مختلف مراحل المشروع.
ثانياً: أنواع مشاريع البنية التحتية
تتنوع مشاريع البنية التحتية وفقاً لطبيعة الخدمات التي تقدمها والجهات المسؤولة عن تنفيذها، ومن أبرز أنواعها ما يأتي:(Bryde et al., 2013)
1. مشاريع المياه
تشمل مشاريع المياه جميع الأنشطة المتعلقة بإمدادات المياه ومعالجتها ونقلها وتوزيعها، مثل محطات المعالجة وشبكات التوزيع وخزانات المياه وأنظمة التحكم والمراقبة، تتطلب هذه المشاريع تخطيطًا وتنفيذًا دقيقين نظرًا لارتباطها الوثيق باستدامة الخدمات الأساسية وتلبية الاحتياجات المستمرة للمجتمعات.
كما تتميز مشاريع المياه باعتمادها على العديد من الأنظمة التشغيلية التي تتطلب مراقبة مستمرة، وهذا ما يجعل استخدام التقنيات الرقمية، مثل أنظمة الاستشعار وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات، أمرًا بالغ الأهمية لتحسين إدارة الأصول وتقليل الأعطال التشغيلية.
2. مشاريع الكهرباء والطاقة
تُعدّ مشاريع الكهرباء والطاقة من بين أكثر مشاريع البنية التحتية حساسيةً وتعقيدًا، نظرًا لاعتمادها على أنظمة متكاملة تشمل التوليد والنقل والتوزيع، تتطلب هذه المشاريع مستوى عالٍ من الدقة في التصميم والتنفيذ والتشغيل لضمان استمرارية الخدمة وتلبية معايير السلامة والكفاءة.
وقد أسهمت التطورات الرقمية في تحسين إدارة المشاريع من خلال استخدام أنظمة المراقبة الذكية، وتحليلات البيانات التشغيلية، ومنصات إدارة الأصول، مما ساعد على تعزيز أداء الشبكة، وتقليل احتمالية انقطاع التيار الكهربائي، وتحسين عمليات الصيانة.
3. مشاريع الاتصالات
تشمل مشاريع الاتصالات إنشاء وتطوير شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتوفير خدمات نقل البيانات والاتصالات. وتتميز هذه المشاريع بالتطورات التكنولوجية السريعة والحاجة المستمرة إلى التحديث والتوسع لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.
وتعتمد كفاءة تنفيذ مشاريع الاتصالات بشكل كبير على القدرة على إدارة البيانات والمعلومات بطريقة متكاملة، مما يجعل التحول الرقمي جزءًا لا يتجزأ من هذه المشاريع، وليس مجرد أداة مساعدة لتنفيذها.
4. مشاريع النقل والخدمات العامة
تشمل هذه المشاريع شبكات الطرق والجسور والأنفاق والمطارات وغيرها من المرافق التي تهدف إلى تحسين النقل وتوفير الخدمات العامة. ونظرًا لنطاقها الجغرافي الواسع وكثرة الجهات المعنية، فإن التنسيق والمتابعة عنصران أساسيان لنجاحها.
وتُسهّل التقنيات الرقمية إدارة المشاريع من خلال نمذجة معلومات المباني (BIM) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومنصات إدارة المشاريع، مما يوفر رؤية شاملة لمختلف مراحل التنفيذ.
ثالثاً: خصائص مشاريع البنية التحتية
تتميز مشاريع البنية التحتية بمجموعة من الخصائص أهمها:(Bryde et al., 2013)
1- ضخامة حجم الاستثمار
تتطلب مشاريع البنية التحتية استثمارات مالية كبيرة مقارنة بالعديد من أنواع المشاريع الأخرى، بسبب ارتفاع تكاليف التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة. ويؤدي هذا الحجم الكبير من الاستثمار إلى زيادة الحاجة إلى إدارة فعالة للموارد ومراقبة دقيقة للتكاليف لضمان تحقيق القيمة الاقتصادية المتوقعة.
2- تعدد أصحاب المصلحة
تتميز مشاريع البنية التحتية بوجود عدد كبير من أصحاب المصلحة، مثل الجهات الحكومية، والمقاولين، والاستشاريين، والموردين، والمجتمع المستفيد من المشروع. ويؤدي هذا التعدد إلى زيادة الحاجة للتنسيق المستمر وتبادل المعلومات بصورة دقيقة وسريعة بين جميع الأطراف.
ويعد ضعف الاتصال بين أصحاب المصلحة من الأسباب الرئيسية التي تؤثر على أداء المشاريع، مما يبرز أهمية المنصات الرقمية المشتركة التي تسهل مشاركة البيانات وتحسين التعاون بين الأطراف المختلفة.
3- طول دورة حياة المشروع
تمتد دورة حياة مشاريع البنية التحتية غالباً لفترات زمنية طويلة تبدأ من مرحلة الدراسات والتخطيط وتنتهي بالتشغيل والصيانة. ويؤدي طول دورة الحياة إلى ظهور تغيرات محتملة في المتطلبات والظروف الاقتصادية والتنظيمية، مما يتطلب وجود أنظمة مرنة تساعد على متابعة المشروع والتعامل مع التغيرات.
4- ارتفاع مستوى التعقيد والمخاطر
تتسم مشاريع البنية التحتية بدرجة مرتفعة من التعقيد نتيجة تداخل الجوانب الهندسية والتنظيمية والمالية والبيئية. كما تواجه العديد من المخاطر المرتبطة بالتكاليف، والتأخير، والتغيرات التصميمية، وتحديات التنسيق بين الجهات.(Abdullahi et al., 2023)
ويشير مفهوم إدارة المخاطر في المشاريع إلى أهمية تحديد المخاطر وتحليلها والاستجابة لها بشكل استباقي بهدف تقليل آثارها السلبية على أهداف المشروع (PMI, 2021). ويسهم التحول الرقمي في دعم هذا الجانب من خلال توفير أدوات تحليل البيانات والتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها.
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تمر مشاريع البنية التحتية بمجموعة من المراحل المتتابعة التي تشكل دورة حياة المشروع، وتحتاج كل مرحلة إلى أساليب إدارية وتقنية مناسبة لضمان تحقيق أهداف المشروع:(Oesterreich & Teuteberg, 2016)
أولاً: مرحلة التخطيط
تعد مرحلة التخطيط الأساس الذي تبنى عليه بقية مراحل المشروع، حيث يتم خلالها تحديد نطاق المشروع، والأهداف، والموارد المطلوبة، والجدول الزمني، والمخاطر المحتملة. وتؤثر جودة التخطيط بشكل مباشر على نجاح المشروع، إذ إن ضعف التخطيط يؤدي غالباً إلى زيادة احتمالية التأخير وتجاوز الميزانية.
وتساهم التقنيات الرقمية في هذه المرحلة من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات، وبرامج إدارة المشاريع، ونظم المعلومات التي تساعد في بناء توقعات أكثر دقة وتحديد الاحتياجات المستقبلية.
ثانياً: مرحلة التصميم والدراسات
تشمل هذه المرحلة إعداد التصاميم الهندسية والدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة قبل بدء التنفيذ. وتعد من المراحل المهمة لأنها تحدد العديد من القرارات التي تؤثر على تكلفة المشروع وجودته.
وقد أصبحت تقنيات مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) من الأدوات المهمة في هذه المرحلة، حيث تتيح إنشاء نماذج رقمية متكاملة للمشروع تساعد في اكتشاف التعارضات وتحسين التنسيق بين التخصصات المختلفة.
ثالثاً: مرحلة التنفيذ
تمثل مرحلة التنفيذ المرحلة التي تتحول فيها الخطط والتصاميم إلى واقع عملي، ويشمل ذلك إدارة الموارد البشرية والمعدات والمواد، ومتابعة سير العمل.
تساهم الحلول الرقمية في تحسين هذه المرحلة من خلال أنظمة المراقبة الآنية، وتطبيقات إدارة المشاريع، وتقنيات المراقبة الذكية التي توفر بيانات دقيقة حول مستوى الإنجاز والانحرافات المحتملة.
رابعاً: مرحلة الرقابة والمتابعة
تهدف هذه المرحلة إلى التأكد من توافق أداء المشروع مع الخطط المعتمدة من حيث الوقت والتكلفة والجودة، وتحتاج الرقابة الفعالة إلى معلومات حديثة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.
وتوفر التقنيات الرقمية إمكانات متقدمة لمراقبة الأداء من خلال لوحات المعلومات الإلكترونية وتحليل البيانات، مما يساعد مديري المشاريع على اكتشاف المشكلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
خامساً: مرحلة التسليم والتشغيل
تمثل هذه المرحلة انتقال المشروع من مرحلة التنفيذ إلى مرحلة الاستخدام الفعلي، وتشمل اختبار الأنظمة والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات وتسليم الأصول للجهة المستفيدة.
وتساعد الأنظمة الرقمية في تحسين إدارة مرحلة التشغيل من خلال توفير قواعد بيانات متكاملة عن مكونات المشروع، مما يسهل عمليات الصيانة وإدارة الأصول طوال العمر التشغيلي للمشروع.
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تواجه مشاريع البنية التحتية العديد من التحديات التي قد تؤثر على تحقيق أهدافها، ومن أبرز هذه التحديات:(Koseoglu et al., 2019)
1- التأخير في التنفيذ
يعد التأخير من أكثر المشكلات انتشاراً في مشاريع البنية التحتية، وقد ينتج عن ضعف التخطيط، أو تغير المتطلبات، أو ضعف التنسيق بين الأطراف المشاركة. ويؤدي التأخير إلى زيادة التكاليف وتقليل القيمة المتوقعة من المشروع.
2- تجاوز التكاليف
تمثل السيطرة على التكاليف تحدياً رئيسياً بسبب عدم اليقين المرتبط بالمشاريع الكبيرة، حيث قد تؤدي التغيرات التصميمية أو ارتفاع أسعار المواد أو ضعف الرقابة المالية إلى تجاوز الميزانيات المعتمدة.
3- ضعف التنسيق بين الجهات
تتطلب مشاريع البنية التحتية تعاوناً مستمراً بين العديد من الجهات، إلا أن اختلاف الأنظمة والإجراءات وضعف مشاركة المعلومات قد يؤدي إلى بطء اتخاذ القرارات وظهور تعارضات أثناء التنفيذ.
4- محدودية المعلومات
تعتمد القرارات في المشاريع الحديثة على توفر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، إلا أن الاعتماد على الأنظمة التقليدية قد يؤدي إلى تأخر البيانات أو عدم تكاملها بين الأطراف المختلفة.
5- ضعف إدارة أصحاب المصلحة
يؤثر ضعف التواصل وإدارة توقعات أصحاب المصلحة على استقرار المشروع، خاصة عندما تتعدد الجهات ذات العلاقة وتختلف أهدافها واحتياجاتها.
6- المخاطر التشغيلية والتنظيمية
تشمل هذه المخاطر التغيرات التنظيمية، ومشكلات التشغيل، ونقص الموارد، وعدم توافق الأنظمة والإجراءات. وتتطلب مواجهتها وجود منهجيات مرنة قادرة على التكيف والاستجابة السريعة.
وفي ضوء هذه التحديات، يظهر التحول الرقمي كأحد المداخل الحديثة التي يمكن أن تسهم في تحسين كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال توفير معلومات دقيقة، وتعزيز التنسيق بين الأطراف، ودعم اتخاذ القرار، وتحسين إدارة المخاطر. فالعلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة تنفيذ المشاريع لا تقوم على استبدال الأساليب التقليدية بالتقنيات فقط، وإنما على إعادة بناء منظومة الإدارة والتنفيذ بما يجعل المشروع أكثر قدرة على تحقيق أهدافه ضمن الوقت والتكلفة والجودة المحددة.
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تمثل كفاءة تنفيذ المشاريع أحد المؤشرات الأساسية التي تعكس قدرة المؤسسات على تحويل الخطط والتصاميم إلى نتائج فعلية تحقق الأهداف المحددة ضمن القيود المرتبطة بالوقت والتكلفة والجودة. وتزداد أهمية الكفاءة في مشاريع البنية التحتية نظراً لطبيعتها المعقدة، واعتمادها على استثمارات كبيرة وتداخل العديد من الجهات والأطراف، مما يجعل تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد عاملاً حاسماً في ضمان نجاح التنفيذ وتحقيق القيمة المتوقعة من المشروع.
ولا ترتبط كفاءة تنفيذ المشاريع بمجرد إنجاز الأعمال وفق الخطة الموضوعة، وإنما تشمل قدرة المؤسسة على إدارة الموارد البشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية بطريقة تحقق أعلى مستوى ممكن من المخرجات بأقل قدر من الهدر والمخاطر. ومن هذا المنطلق، أصبحت كفاءة التنفيذ من المفاهيم المهمة في إدارة المشاريع الحديثة، خاصة مع تزايد الحاجة إلى تطوير أساليب الإدارة والاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين الأداء وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات.
[bookmark: _Toc234531598]المطلب الأول: مفهوم كفاءة تنفيذ المشاريع
أولاً: مفهوم الكفاءة في إدارة المشاريع
تشير كفاءة إدارة المشاريع إلى قدرة المؤسسة على تحقيق أهداف المشروع من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، مع الحفاظ على التوازن بين العناصر الأساسية للمشروع: الوقت، والتكلفة، والجودة. ويعتمد مفهوم الكفاءة على قدرة فريق المشروع على تقليل الهدر، وتحسين العمليات، وإدارة الموارد بطريقة تُعظّم قيمة المخرجات.(AlMunifi & Almutairi, 2021)
وتؤكد إدارة المشاريع الحديثة على أن تحقيق الكفاءة يتطلب منهجية متكاملة لإدارة نطاق المشروع، وموارده، ومخاطره، وتواصله، بما يضمن توجيه الجهود نحو تحقيق النتائج المرجوة ضمن القيود الزمنية والميزانية المحددة. (Project Management Institute [PMI], 2021). لذلك فإن كفاءة التنفيذ تعد انعكاساً لقدرة المؤسسة على السيطرة على مراحل المشروع المختلفة وتحقيق مستوى مرتفع من الأداء التشغيلي والإداري.
ثانياً: الفرق بين كفاءة التنفيذ ونجاح المشروع
على الرغم من ترابط مفهومي الكفاءة والنجاح في إدارة المشاريع، إلا أن هناك فرقًا بينهما، يُمثل نجاح المشروع مدى تحقيقه لأهدافه النهائية وتلبية توقعات أصحاب المصلحة، بينما تُركز الكفاءة على كيفية تنفيذ المشروع وكفاءة استخدام الموارد أثناء التنفيذ.(Edwards & Irani, 2012)
قد ينجح المشروع في تحقيق غايته النهائية، ولكنه قد يكون أقل كفاءة إذا تم إنجازه بتكاليف باهظة أو في إطار زمني أطول من المخطط له. في المقابل، تعكس الكفاءة قدرة المؤسسة على تنفيذ المشروع بطريقة منظمة تُوازن بين المدخلات والمخرجات وتُقلل من الهدر والانحرافات.
ثالثاً: أهمية تحقيق الكفاءة في المشاريع الخدمية
تُعدّ كفاءة التنفيذ بالغة الأهمية في مشاريع الخدمات، نظراً لارتباطها المباشر بجودة واستمرارية الخدمات المُقدّمة للمستفيدين، فكلما زادت كفاءة إدارة المشاريع وتنفيذها، تحسّنت قدرة مُقدّمي الخدمات على تقديم خدمات أكثر موثوقية واستخدام الموارد المتاحة على نحو أفضل.(Saeed, 2025)
كما تُسهم الكفاءة في تقليل التأخيرات والتكاليف غير المُخطط لها، وتُحسّن القدرة على مواجهة التحديات التشغيلية والتنظيمية، مما يزيد من موثوقية المشاريع الحيوية كمشاريع المياه والكهرباء والاتصالات والنقل.
رابعاً: العلاقة بين استخدام الموارد وتحقيق أهداف المشروع
تعتمد كفاءة تنفيذ المشاريع بشكل كبير على قدرة المؤسسة على إدارة مواردها بكفاءة لتحقيق أهداف المشروع، وتشمل الموارد المالية والبشرية والمعدات والمعلومات والتقنيات المستخدمة في التنفيذ.
يساهم الاستخدام الأمثل للموارد في تقليص الفجوة بين النتائج المخططة والنتائج الفعلية، وتحسين الإنتاجية، والحد من المخاطر المرتبطة بالتأخير أو تجاوز الميزانية، وهذا يُبرز الدور المتنامي للتقنيات الرقمية في دعم إدارة الموارد من خلال توفير بيانات دقيقة تُساعد في التخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات المستنيرة.(Alquraish, 2025)
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يمكن قياس كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال مجموعة من الأبعاد التي تعكس قدرة المشروع على تحقيق أهدافه التشغيلية والإدارية، وتشمل الكفاءة الزمنية، والكفاءة المالية، والكفاءة التشغيلية والفنية، وكفاءة إدارة المعلومات والاتصال.
أولاً: الكفاءة الزمنية
تُمثل كفاءة الوقت قدرة المشروع على الالتزام بالجدول الزمني المحدد وإتمام مراحل التنفيذ ضمن الأطر الزمنية المعتمدة. يُعدّ الوقت أحد أهم عناصر نجاح مشاريع البنية التحتية، إذ يُمكن أن يؤدي أي تأخير في مرحلة معينة إلى آثار سلبية متتالية على المراحل المتبقية من المشروع، وبالتالي زيادة التكلفة الإجمالية.
وتتضمن الكفاءة الزمنية عدة مؤشرات، من أهمها:(AlQahtani, 2024)
· الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة للمشروع.
· تقليل التأخيرات الناتجة عن ضعف التخطيط أو نقص التنسيق.
· سرعة اكتشاف المشكلات ومعالجتها قبل تأثيرها على مسار التنفيذ.
وتساعد الأنظمة الرقمية في تحسين الأداء الزمني من خلال توفير أدوات المتابعة الفورية وتحليل تقدم الأعمال، مما يمكّن إدارة المشروع من اتخاذ إجراءات تصحيحية مبكرة وتقليل احتمالية حدوث الانحرافات الزمنية.
ثانياً: الكفاءة المالية
تشير الكفاءة المالية إلى قدرة المشروع على تنفيذ الأعمال ضمن الميزانية المعتمدة مع الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ويُعدّ ضبط التكاليف أحد أهم التحديات في مشاريع البنية التحتية نظراً لضخامة الاستثمارات واحتمالية حدوث تغييرات أثناء التنفيذ.
وتشمل الكفاءة المالية:(Ahmat et al., 2024)
· الالتزام بالتكاليف والميزانية المحددة للمشروع.
· تقليل الهدر المالي الناتج عن سوء التخطيط أو ضعف الرقابة.
· تحسين توزيع الموارد المالية بما يتناسب مع أولويات المشروع.
وتسهم الحلول الرقمية في دعم الكفاءة المالية من خلال تحسين دقة تقدير التكاليف، ومراقبة الإنفاق، وتحليل الانحرافات المالية، مما يساعد على رفع مستوى الرقابة المالية واتخاذ قرارات أكثر دقة.
ثالثاً: الكفاءة التشغيلية والفنية
تعكس الكفاءة التشغيلية والتقنية قدرة المشروع على تنفيذ الأعمال وفقًا للمعايير والمواصفات المطلوبة، مع تحقيق مستوى مناسب من الجودة والأداء. ويتعلق هذا البُعد بمدى قدرة فرق المشروع على تنفيذ الخطط التقنية وتحقيق النتائج المرجوة دون المساس بجودة المخرجات.(Alia & Jaradat, 2025)
وتشمل مؤشرات الكفاءة التشغيلية والفنية ما يلي:
· جودة تنفيذ الأعمال وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
· الالتزام بالمعايير الهندسية والتنظيمية.
· تحسين الأداء التشغيلي للأصول بعد اكتمال المشروع.
وتساعد التقنيات الحديثة مثل نمذجة معلومات البناء وأنظمة إدارة الأصول الرقمية في تحسين جودة التنفيذ وتقليل الأخطاء التصميمية والتنفيذية، مما يعزز من كفاءة المشاريع خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.
رابعاً: كفاءة إدارة المعلومات والاتصال
تمثل المعلومات أحد أهم الموارد المؤثرة في نجاح مشاريع البنية التحتية، حيث تعتمد عملية اتخاذ القرار والمتابعة والتنسيق على توفر معلومات دقيقة وحديثة بين مختلف الأطراف المشاركة في المشروع.
وتشمل كفاءة إدارة المعلومات والاتصال:(Mia & Haque, 2023)
· سرعة تدفق المعلومات بين الجهات وأطراف المشروع.
· تحسين التنسيق والتعاون بين فرق العمل.
· توفير معلومات داعمة للقرارات الإدارية.
يؤدي ضعف إدارة المعلومات إلى زيادة احتمالية نشوب النزاعات وتأخير اتخاذ القرارات، بينما يُسهم التحول الرقمي في بناء بيئة معلوماتية متكاملة من خلال المنصات الرقمية وقواعد البيانات المشتركة، مما يُعزز التواصل والشفافية بين مختلف الجهات المعنية.
لذا، فإن كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية لا تعتمد على عنصر واحد، بل هي نتاج تكامل مجموعة من الأبعاد الزمنية والمالية والتقنية والمعلوماتية. ويُعد التحول الرقمي عاملاً أساسياً في تعزيز هذه الأبعاد من خلال تحسين إدارة البيانات، وزيادة التنسيق، ودعم قدرة المؤسسات على تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.
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أصبح التحول الرقمي محركًا رئيسيًا في تطوير أساليب إدارة المشاريع وتنفيذها. لم تعد التقنيات الرقمية مجرد أدوات لدعم العمليات التشغيلية، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من نظام إدارة المشاريع، إذ توفر إمكانيات لتحسين التخطيط، وتعزيز الرقابة، ورفع جودة القرارات. يكتسب هذا الدور أهمية بالغة في مشاريع البنية التحتية، التي تتميز بتعدد مراحلها وكثرة الجهات المعنية. في مثل هذه المشاريع، تُصبح القدرة على إدارة المعلومات ودمج العمليات ضرورية لتحقيق أقصى قدر من كفاءة التنفيذ.
ترتكز العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة تنفيذ المشاريع على تكامل ثلاثة أبعاد رئيسية: البُعد التقني، والبُعد التنظيمي، والبُعد البشري. يُسهم كل بُعد في تعزيز قدرة المؤسسة على إدارة مواردها، وتحسين أدائها، وتحقيق أهداف المشروع بكفاءة أكبر.
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يُعدّ البُعد التقني أساسيًا لتنفيذ التحول الرقمي في المؤسسات، حيث توفر الأنظمة الرقمية بيئة أكثر كفاءة لجمع المعلومات وتحليلها ومراقبتها في جميع مراحل المشروع، وتساعد هذه الأنظمة مديري المشاريع على الحصول على بيانات دقيقة ومحدثة، مما يُمكّنهم من تتبع التقدم المحرز، وتحديد الانحرافات، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.(Al-Mamary et al., 2025)
تُسهم التقنيات الرقمية في تحسين مرحلة التخطيط من خلال توفير أدوات تحليلية تُساعد على تقدير الموارد والجداول الزمنية والتكاليف بدقة أكبر، كما تدعم مرحلة المراقبة والتحكم من خلال لوحات المعلومات الرقمية وأنظمة إدارة المشاريع التي تُوفر رؤية شاملة لمستوى الإنجاز مقارنةً بالخطة المعتمدة.
تُعدّ البيانات الرقمية من أهم نتائج التحول الرقمي، إذ تُساعد على تحسين عملية صنع القرار بالاعتماد على معلومات واقعية بدلًا من التقديرات التقليدية. كما يلعب التشغيل الآلي دورًا حاسمًا في تقليل الأخطاء الناتجة عن الإجراءات اليدوية، وتسريع العمليات، وتحسين جودة المخرجات، مما يؤثر بشكل مباشر على كفاءة المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجوانب التقنية.(Guergah, 2026)  في مشاريع البنية التحتية، يظهر تأثير التقنيات الرقمية بشكل خاص من خلال أدوات مثل نمذجة معلومات المباني (BIM) ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) ومنصات إدارة المشاريع، والتي تساعد على دمج التصميم والتنفيذ والتشغيل.
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لا يمكن تحقيق أثر التكنولوجيا في تحسين أداء المشاريع دون بيئة تنظيمية قادرة على استيعاب التحول وإدارته، إذ يعتمد نجاح التحول الرقمي على قدرة المؤسسة على إعادة تصميم إجراءاتها وهياكلها لتلائم متطلبات العمل الرقمي.
يسهم التحول التنظيمي في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيد الإداري من خلال إعادة هندسة العمليات وتحويلها إلى إجراءات أكثر مرونة وسرعة، كما يساعد على تحسين التنسيق بين الأطراف المعنية بالمشروع عبر توحيد قنوات الاتصال وتوفير منصات مشتركة لتبادل المعلومات، مما يقلل التأخيرات الناتجة عن ضعف التواصل أو تضارب البيانات.)الحربي & الرابغي, 2024(
يعزز البعد التنظيمي أيضًا مستوى الحوكمة من خلال تطوير آليات المتابعة والرقابة وتحديد المسؤوليات بشكل أوضح، مما يدعم القدرة على تقييم الأداء ومراقبة تنفيذ المشاريع وفقًا لمعايير محددة. لذا، يُعد وجود إطار تنظيمي يدعم التحول الرقمي عاملًا مهمًا في تحويل التقنيات الرقمية من أدوات تشغيلية إلى ممارسات إدارية تسهم في رفع كفاءة المشاريع.
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يُعدّ رأس المال البشري عنصرًا أساسيًا لنجاح التحوّل الرقمي. وتعتمد فعالية الأنظمة والتقنيات الحديثة على قدرة الموظفين على استخدامها وتوظيفها لتحسين أداء المشاريع، ولا يكفي امتلاك المؤسسة للتقنيات المتقدمة لتحقيق القيمة المرجوة دون وجود موارد بشرية قادرة على إدارتها واستخدامها بكفاءة.(Alkorbi & Alrwais, 2025)
يساهم الموظفون ومديرو المشاريع الذين يمتلكون المهارات الرقمية المناسبة في تحسين عمليات التخطيط والمراقبة والتحليل. كما يُعززون استخدام البيانات في قرارات تنفيذ المشاريع اليومية. وتُعدّ المهارات الرقمية بالغة الأهمية في سدّ الفجوة بين الإمكانيات التقنية المتاحة وتطبيقها العملي داخل المؤسسة.
ويُعدّ التدريب المستمر أيضًا شرطًا أساسيًا لنجاح التحوّل الرقمي. فهو يُساعد على تطوير قدرات الموظفين، ويزيد من تقبّلهم للتغيير، ويُحسّن قدرتهم على العمل مع الأنظمة الجديدة. ولذلك، يُكمّل الاستثمار في رأس المال البشري الاستثمار التقني، ويؤثر بشكل مباشر على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
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يفترض النموذج المفاهيمي للدراسة وجود علاقة بين التحول الرقمي كمتغير مستقل وكفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية كمتغير تابع. يُقاس التحول الرقمي من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية: البعد التقني، والبعد التنظيمي، والبعد البشري. أما كفاءة تنفيذ المشاريع فتُقاس من خلال أبعاد تشمل كفاءة الوقت، والكفاءة المالية، والكفاءة التشغيلية والتقنية، وكفاءة إدارة المعلومات والاتصالات.
يفترض هذا النموذج أن رفع مستوى تطبيق التحول الرقمي لدى مزودي الخدمات يُمكن أن يُحسّن كفاءة تنفيذ المشاريع من خلال تعزيز جودة المعلومات، وتحسين التنسيق، وتقليل الأخطاء، ودعم عملية اتخاذ القرارات. كما يُوضح النموذج أن تأثير التحول الرقمي لا يقتصر على بُعد واحد، بل ينتج عن تكامل الجوانب التكنولوجية والتنظيمية والبشرية.
وبناءً على هذا الإطار النظري، صِيغت فرضيات الدراسة لاختبار طبيعة العلاقة بين أبعاد التحول الرقمي ومستوى كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ولقياس مدى إسهام كل بُعد من أبعاد التحول الرقمي في تحسين أداء المشاريع.
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على الرغم من الدور المتزايد للتحول الرقمي في تحسين أداء المؤسسات والمشاريع، إلا أن تطبيقه في مشاريع البنية التحتية يواجه مجموعة من التحديات التي قد تحد من تحقيق الفوائد المتوقعة. وترتبط هذه التحديات بالجوانب التقنية والتنظيمية والبشرية، مما يتطلب التعامل معها ضمن إطار متكامل يضمن نجاح عملية التحول واستدامتها.
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تُعدّ التحديات التقنية من أهم العوامل المؤثرة على نجاح التحول الرقمي، وتعتمد فعالية الحلول الرقمية على توافر بنية تحتية تقنية متطورة وقدرة الأنظمة المختلفة على العمل بسلاسة.
ومن أبرز هذه التحديات ضعف التكامل بين الأنظمة الرقمية المستخدمة في مختلف المؤسسات، مما قد يؤدي إلى ازدواجية البيانات وصعوبات في تبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة في المشروع، كما تُعيق البنية التحتية الرقمية المحدودة تطبيق التقنيات الحديثة، لا سيما في المشاريع الكبيرة التي تتطلب أنظمة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات.(Koseoglu et al., 2019)
ويُعدّ أمن المعلومات وحماية البيانات من التحديات الحاسمة أيضاً، نظراً لاعتماد المشاريع الحديثة على التبادل الإلكتروني للمعلومات، وهذا يستلزم وضع سياسات وإجراءات فعّالة لحماية البيانات وضمان استمرارية الأنظمة الرقمية.
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تتعلق التحديات التنظيمية بقدرة المؤسسة على تكييف بيئتها الداخلية لاستيعاب التحول الرقمي، ويُعدّ مقاومة التغيير، الناجمة عن الاعتماد طويل الأمد على الإجراءات التقليدية، أحد أبرز هذه التحديات، إذ يُصعّب ذلك على الموظفين الانتقال إلى أساليب العمل الرقمية الجديدة.)التوني, 2025(
علاوة على ذلك، يُشكّل عدم كفاية تطوير العمليات الرقمية عائقًا كبيرًا أمام تحقيق تحول حقيقي، فمجرد رقمنة العمليات التقليدية دون إعادة تصميمها قد لا يُؤدي إلى تحسينات ملموسة في الأداء،  كما أن محدودية الدعم الإداري وضعف التزام القيادة قد يُبطئان من تنفيذ مبادرات التحول الرقمي، لذا، يتطلب التحول الرقمي الناجح قيادة داعمة، وسياسات واضحة، وإطارًا تنظيميًا يُسهّل إدارة التغيير ويُدمج التكنولوجيا مع العمليات المؤسسية القائمة.
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يُعدّ العنصر البشري أحد أهم العوامل المؤثرة في نجاح أو فشل التحول الرقمي. فمجرد توفر الأنظمة الرقمية لا يكفي لتحقيق التحسين المنشود ما لم يمتلك الموظفون المعرفة والمهارات اللازمة لاستخدامها.
وتشمل أبرز التحديات نقص المهارات الرقمية لدى بعض الموظفين، وعدم كفاية برامج التدريب المُصممة لتطوير قدراتهم، واستمرار بعض الممارسات والثقافات التنظيمية التقليدية التي قد تعيق تقبّل التغيير.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتحول الرقمي، وتوفير برامج تدريبية مستمرة، وربط تطوير المهارات الرقمية بأهداف المنظمة ومشاريعها الجارية. فرأس المال البشري هو الرابط الذي يحوّل القدرات التقنية والتنظيمية إلى نتائج ملموسة تُؤثر على كفاءة تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
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